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ماجد المطيري

يمنح المخصص له فترة لا تزيد على ثلاث سنوات ليقدم ما يثبت أنه بالفعل حقق إنتاجاً

المطيري: تعديلات على قانون »هيئة الزراعة«
لتشجيع الاستثمار وزيادة إنتاجية »الحيازات«

مــن زراعته أو ماشــيته أو 
مصائده البحرية أو مناحله 
أو غيرها من الحيازات، وذلك 
حسب أحوال كل تخصيص.
3 ـ كل مــن أجــرى على 
ما خصــص له مــن الهيئة 
تعامــات تتعلــق بالتنازل 
بالبيع النقــدي أو بالوكالة 
غير قابلة للنقض أو الانتفاع 
أو الاســتثمار أو الإيجار – 
لكلهــا أو جــزء منهــا – مع 
الغير قبل مضي سنة واحدة 
والمنصوص عليها في البند 
)ثالثا( من المادة )5 مكررا( 
بعد التعديل من دون الإخلال 
بحق الدولة في استرجاع ما 

تم تخصيصه.
4 ـ كمــا يعاقــب بــذات 
الغرامــة إذا كان الجاني من 
موظفي الهيئة أو اشترك أو 

سهل لإتمام الجريمة.
ويعاقــب على الشــروع 
في الجرائم السابقة بعقوبة 
الجريمــة التامــة، من دون 
الإخــال بحــق الدولــة في 
استرجاع ما تم تخصيصه، 
ولا يجوز تطبيق المادتين )81 
و82( من قانون الجزاء بأي 
حال على الجرائم المذكورة 

في هذا القانون«.

)مادة ثانية(
يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.

)مادة ثالثة(
علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء – كل فيما 
يخصه – تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية. 
المذكــرة  فــي  وجــاء 
الإيضاحية للاقتراح بقانون 

ما يأتي:
صدر القانون رقم )24( 
لسنة 2015 في شأن تعديل 
بعض مواد وأحكام القانون 
رقم 94 لسنة 1983 والخاص 
بإنشاء الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية 
وجــاء التعديل الأخير على 
بــاب  مــن  القانونــن  كلا 
تشجيع الاستثمار في ذلك 
القطاع الحيوي والإنتاجي 
وذلك من أجل التنميــــــــة 
والجدية في تحقيق التنميـــة 
المنشودة في القطاع الزراعي 

والإنتاجي.
فجاء التعديل بتخفيض 
المدة المقــررة للتنــازل عن 
الحيازات وما تم توزيعه على 
الأفراد والشركات من خمس 
سنوات إلى سنة واحدة من 
تاريــخ التخصيــص وذلك 
كي يعطــى المجــال لمن هو 
أكثر رغبـــــة في الاستثمار 
والإنتــاج علــى العمل على 
تحقيــق خطــة الدولــة في 
التنمية، ومما لا شك فيه أن 
القانــون رقم )94(  صدور 
لســنة 1983 بإنشاء الهيئة 
الزراعــة  العامــة لشــؤون 
والثـــــورة السمكية جــــاء 
نابعا من حرص الدولة على 
المحـــــافظة علــى الثروات 
والحيوانيــة  الزراعيــة 
والسمكية في البلاد، وتوليه 
منها هذا الاهتمام الكبير في 
تلك الثروات من أجل تنميتها 
لزيادة انتاجياتها المختلفة.

الإثبات التي تحددها الهيئة.
ثالثــا: يحظر أن يخضع 
مــا تم تخصيصه وتوزيعه 
من أراض وحيازات زراعية 
وحظائر الماشــية والمصائد 
البحريــة والمناحل وغيرها 
من الحيازات – كلها أو جزء 
منها – للتنازل بالبيع النقدي 
أو بالوكالة غير قابلة للنقض 
أو الانتفــاع أو الاســتثمار 
أو الإيجــار بــن الأفــراد أو 
بينهم وبين القطاع الخاص، 
وتكون باطلة بقوة القانون 
تلك التصرفات، وذلك حتى 
انقضاء فترة ســنة واحدة 
مــن تاريــخ التخصيص أو 

التوزيع.
وتســري بنود المادة )5 
المتنــازل له،  مكــررا( على 
وفي جميع الأحوال، لا يجوز 
تخصيص أكثر من حيازة مما 
سبق ذكره للفرد أو الشركة 

أو المؤسسة.

مادة )5 مكررا ب(:
»مع عــدم الإخلال بحق 
الهيئة في سحب التخصيص 
واتخاذ إجراءات فسخ العقد 
أو إنهاء الترخيص الإداري 
المؤقــت«، يعاقب بغرامة لا 
تزيد على عشرة آلاف دينار 

كويتي: -
اســتغل  مــن  كل  ـ   1
التخصيص الممنوح له من 
الهيئة في غير الأغراض التي 

خصصت من أجلها.
2 ـ كل مــن ثبــت ـ بعــد 
مضي ثلاث سنوات من تاريخ 
تثبيــت الحــدود وتســلمه 
الموقع ـ عدم تحقيقه انتاجا 

تقدم النائب ماجد المطيري 
باقتــراح بقانون في شــأن 
تعديل بعض أحكام ومواد 
القانون رقم )94( لسنة 1983 
بإنشاء الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الســمكية 
والقانون رقم )24( لســنة 
2015 المعدل لبعض مواده.

ونص الاقتــراح بقانون 
على الآتي:

)مادة أولى(
تعدل المادة رقم )5 مكررا، 
5 مكررا ب( من القانون رقم 
)94( لسنة 1983 المشار إليه 
والقانون رقم قم 24 لســنة 
2015 في شــأن إضافة مواد 
للقانون سالف الذكر ويكون 
نصهم بعد التعديل كالآتي:

مــادة رقــم )5 مكــررا(: 
»عند قيام الهيئة بتخصيص 
وتوزيع الحيازات الزراعية 
وحظائر الماشــية والمصائد 
البحريــة والمناحل وغيرها 
من الحيازات«، يجب الالتزام 

بالأحكام الآتية: 
أولا: يحظر على المخصص 
له استغلال ما تم تخصيصه 
لــه لغيــر الأغــراض التــي 

خصصت من أجلها.
ثانيا: يمنــح المخصص 
له فتــرة لا تزيد على ثلاث 
سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت 
الحــدود وتســلمه للموقع، 
ليقــدم أمام الهيئة ما يثبت 
أنه بالفعل حقق انتاجا من 
زراعته أو ماشيته أو مصائده 
البحرية أو مناحله أو غيرها 
من الحيازات، وذلك حسب 
أحوال كل تخصيص وبآليات 

يحظر على 
المخصص له 

استغلال
ما تم تخصيصه له 

لغير الأغراض
التي خصصت

من أجلها

الصالح يطالب بحل أزمة أصحاب 
البرادات الكويتية في بعض الدول العربية

حركــة دخولها وخروجها 
من وإلى السعودية ومصر 
والأردن، أدى إلــى تضرر 

أصحاب البرادات.
وأضاف أن أي رســوم 
إضافية تزيد أعباء أصحاب 
البرادات الكويتية وتصب 
في مصلحة شــركات نقل 
الــدول المنافســة، معتبرا 
أنه ليــس مقبولا أن يدفع 
أصحاب البرادات الكويتية 
مــا يعــادل 100 دينار في 
الأردن، فيما تدفع شركات 
النقل الأردنيــة 40 دينارا 

فقط رسوما في الكويت.

دعا النائب خليل الصالح 
الوزارات المعنية إلى التدخل 
لحل أزمة أصحاب البرادات 
الكويتية وتعطيل أعمالهم 
منذ صدور قــرارات برفع 
الرســوم عليهــا مــن قبل 
عدد من الدول، مشددا على 
ضــرورة تعامــل الكويت 
بالمثل مع أي زيادات تفرض 
علــى الشــركات الكويتية 
لتحقيق العدالة التنافسية.

وقال الصالح في تصريح 
صحافي إن رفع الرسوم على 
البرادات الكويتية وزيادة 
الاشتراطات والمحاذير بشأن  خليل الصالح

فهاد: قرار تطبيق البصمة متسرع
 وعلى »الخدمة المدنية« مراجعته

التخبــط والتطبيق  هــذا 
غير المدروس ما جاء على 
لسان وكيل الوزارة بأن على 
الوزارة توفير 1600 جهاز 
بصمــة مع توفيــر أجهزة 
الإنترنت اللاسلكية )راوتر( 
ما ســيحمل خزانة الدولة 

أموالا طائلة.
وطالب مجلس الخدمة 
القرار  المدنيــة بمراجعــة 
ودراسة آثار تطبيقه على 
بعض الفئات التي يصعب 
معهــا هذا القــرار لطبيعة 
عملها الفنية أو رســالتها 
السامية، ونرفض أي تبعات 
مالية أو خلق فوضى إدارية 
فــي الجهات والمؤسســات 

الحكومية.

المدنية بشأن اعتماد نظام 
البصمة كوســيلة وحيدة 
لإثبات الحضور والانصراف 
جاء متسرعا وغير مدروس 
نظــرا لصعوبــة تطبيقه 
على بعــض أجهزة الدولة 
بســبب طبيعــة عملهــم 
وللتكلفة المالية والإدارية 

غير المتوقعة.
وأضاف فهاد في تصريح 
صحافي أنه ونتيجة لهذا 
القــرار المتخبــط مــا جاء 
في تطبيــق البصمة على 
الأئمة والمؤذنين في وزارة 
الأوقاف متناســن طبيعة 
السامية  عملهم والرسالة 

التي يحملونها.
وبــن أنه ممــا زاد من 

قال النائب عبدالله فهاد 
إن القــرار رقــم )2017/8( 
الصادر من مجلس الخدمة 

عبدالله فهاد

..ويطالب بمراقبة أسعار وخدمات 
»كافتيريات« الجامعة والتطبيقي

دعا النائب عبدالله فهاد وزير التربية 
للقيام بمســؤولياته بشأن مراقبة أسعار 
وخدمات الكافتيريات في الجامعة والمعهد 
التطبيقي، لافتا الى أن أســعارها المبالغة 

تنهب جيوب الطلبة.
وأضــاف فهــاد في تصريــح صحافي 
»وصلتنا العديد من الشكاوى من الطلاب 
والطالبــات في جامعــة الكويت والمعاهد 
التطبيقية بشأن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ 
فيه«، مبينا أن أصحاب تلك الكافتيريات 

من التجار يستغلون حاجة الطلبة.
وطالب وزير التربية بســرعة التدخل 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار، 
مؤكدا أن على الوزير مواجهة طمع وجشع 
التجار وحماية الطلبــة منهم وعدم ترك 

المجال مفتوحا في نهب جيوب الطلبة.

ولفت فهاد الى أن مكافأة الطلبة البسيطة 
بالكاد تكفيهم لقضاء احتياجاتهم اليومية، 
وبــدلا من التخفيف عنهم ومراعاتهم يتم 
اســتغلالهم برفع الأســعار بسبب جشع 

وطمع بعض التجار.
وأكد ان على الوزير مراقبة عملية ترسية 
مناقصات تلك الكافتيريات والتي غالبا ما 
تكون بعيدة عن الشفافية وتشوبها الكثير 
من المخالفات، خاصة أن هناك أشــخاصا 
معينين مهيمنين على تلك المناقصات، ويتم 

التجديد لهم في كل مرة.
ودعــا فهاد وزيري التجــارة والبلدية 
الى التدخل أيضا لمراقبة الأسعار والأغذية 
المستخدمة ومدى صلاحياتها وجودتها في 
تلــك الكافتيريات، مشــددا على أن صحة 
ابنائنا الطلبة مقدمة على مصلحة أي تاجر.

وليد الطبطبائي يسأل وزير الصحة
عن وجود نية لإنشاء مصانع للأدوية

المتســببين فــي الهــدر أو 
إتــاف أو صــرف الأدوية 
لغير المستحقين لها؟ يرجى 
تزويدي بنسخه منها. وهل 
رصدت الــوزارة مثل هذه 
الحــالات؟ يرجى تزويدي 
بكشف بالأسماء والجزاءات 
التي قامت بها الوزارة تجاه 
تلك الحالات منذ عام 2012 

حتى 2017 إن وجدت.
5 ـ هل هناك دراسة أو 
نيــة لــدى وزارة الصحة 
لإنشــاء مصانــع لصناعة 
الأدوية أسوة بدول العالم 
العربي ومنها دول الخليج؟ 
إذا كانت الإجابة بالإيجاب، 
فيرجى تزويدي بنســخة 
منهــا، وإذا كان الجــواب 
بالنفي، فما مبررات ذلك؟

النائــب د.وليد  وجــه 
الطبطبائي سؤالا برلمانيا 
لوزيــر الصحــة د.جمــال 
الحربي، طالب فيه بتزويده 

بما يأتي:
ـ كــم تكلفــة شــراء   1
الســنوية لوزارة  الادوية 
الصحة منذ عام 2012 حتى 

2017؟
ـ كــم تبلــغ تكلفــة   2
الأدوية منتهية الصلاحية 
لــوزارة الصحــة منذ عام 

2012 حتى 2017؟
ـ يرجــى تزويــدي   3
بالآلية المتبعة للحفاظ على 
عدم هدر الأدوية وصرفها 

للمستحقين من المرضى.
4 ـ ما الإجــراءات التي 
الــوزارة تجــاه  تتخذهــا  د.وليد الطبطبائي

العتيبي:  1200 دينار رسوم سنوية
 على رخص قيادة الوافدين

الحد من ظاهرة ازدياد عدد 
الطريق  الســيارات علــى 
التي تســببت في تعطيل 
المصالح الشخصية والعامة 
لدى الكثير من مستخدمي 

الطريق.
ونــص الاقتــراح على 
فرض رسوم سنوية على 
الوافديــن الذيــن يملكون 
رخــص قيــادة بأنواعهــا 
المختلفة بواقع 1200 دينار 
سنويا، ويستثنى من هذه 
الرســوم رخص السائقين 
الأجانــب المدرجــن تحت 
المــادة رقم 20 مــن قانون 

الإقامة )سائقو المنازل(.

مــا يلــي: نظــرا للازدحام 
والتكدس المروري الشديد 
بسبب كثرة اعداد السيارات 
بأنواعهــا المختلفة والذي 
يمتد لمســافات طويلة في 
فتــرات الصبــاح وما بعد 
الظهــر وفي أوقــات الليل 
وعــدم قدرة الطــرق على 
اســتيعاب هــذا الكــم من 

السيارات.
وقال إن هذا الأمر نتجت 
عنه حــوادث كثيرة ذهب 
ضحيتها العديد من الأرواح 
والمصابين فضلا عن تأخير 
زمن الوصول الى اكثر من 
الضعف أو اكثر، ومن أجل 

النائــب خالــد  أعلــن 
العتيبــي عــن توجيهــه 
اقتراحــا برغبة جــاء فيه 

خالد العتيبي


